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شرف – إخاء – عدل

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية 

وزارة الصحة 
وزارة التنمية الحيوانية

وزارة التجارة والسياحة

التأشيرة:
م.ع.ت.ت.ن.ج.ر
مقرر مشترك رقم.000737./و.ص.ب.ت.ب.م/و.ص/و.ت.ح/ و.ت.س/ يتعلق بالرقابة الرسمية المطبقة على منتجات الصيد
إن وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ووزير الصحة، ووزير التنمية الحيوانية، ووزيرة التجارة والسياحة

بعد الاطلاع على:

· المرسوم رقم 93-075 الصادر بتاريخ 06 يوليو 1993 المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية وإجراءات تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية
· المرسوم رقم 2007-157 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛
· المرسوم رقم 2024-143 الصادر بتاريخ 06 اغسطس 2024، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
· المرسوم رقم 2024-192 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2024 المحدد لصلاحيات وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛ 
· والمرسوم رقم 2025-064 الصادر بتاريخ 25 مارس 2025 المحدد لصلاحيات وزير الصحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
· والمرسوم رقم 2021-086 الصادر بتاريخ 09 يونيو 2021 المحدد لصلاحيات وزير التنمية الحيوانية ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
· والمرسوم رقم 2024-176 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2024 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه
· والمرسوم رقم 81-062 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1981 المتضمن تنظيم التفتيش الصحي ومراقبة سلامة منتجات الصيد المخصصة للتغذية البشرية.
· والمرسوم رقم 94-030 الصادر بتاريخ 8 مارس 1994 المتعلق بمعايير الصحة والسلامة وشروط التفتيش الصحي والمراقبة التي تحكم إنتاج منتجات الصيد وعرضها للبيع.
· المرسوم رقم 066-2007 الصادر بتاريخ 13 مارس 2007 القاضي بإنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمحدد لقواعد تنظيمه وسير عمله؛ 
· المرسوم رقم 177-2008 الصادر بتاريخ 07 مايو 2008 القاضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 066-2007 الصادر بتاريخ 13مارس 2007 القاضي بإنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمحدد لقواعد تنظيمه وسير عمله
يقررون:

الباب الأول- الموضوع مجال التطبيق والتعريفات

المادة الأولي: الموضوع ومجال التطبيق
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 94/030 الصادر بتاريخ 8 مارس 1994 المتعلق بمعايير الصحة والسلامة وشروط التفتيش الصحي والمراقبة التي تحكم إنتاج منتجات الصيد وعرضها للبيع، يستهدف هذا المقرر تحديد القواعد العامة التي تحكم الرقابة الرسمية المطبقة على منتجات الصيد كما هو محدد في المادة 2 من هذا المقرر.
ينطبق هذا المقرر على عمليات الرقابة الرسمية التي يتم إجراؤها للتحقق من الامتثال للقواعد المتعلقة بالسلامة الصحية لمنتجات الصيد وسلامتها في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع، بما في ذلك القواعد الرامية إلى ضمان ممارسات التجارة العادلة وحماية وإخبار المستهلك.
المادة 2: التعريفات
يقصد ب:
1) "منتج الصيد": جميع الحيوانات البحرية والنهرية (باستثناء جميع الثدييات البحرية) المتوحشة أو الداجنة، بما في ذلك الرخويات ثنائية الصدفتين وجميع الأشكال أو الأجزاء الصالحة للأكل من هذه الحيوانات.
2) "الرقابة الرسمية": هي كل أشكال الرقابة المقام بها من قبل السلطة المختصة للتأكد من احترام التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد.
3) "التحقق": هو التأكد بواسطة الفحص ومراعاة العوامل الموضوعية، من استيفاء المتطلبات المحددة؛
4) "السلطة المختصة": هي السلطة المركزية للدولة المؤهلة لتنظيم الرقابة الرسمية أو أية سلطة أخري منحت هذه الصلاحية.
5) هيئة الرقابة: الهيئة التي فوضت إليها السلطة المختصة بعض مهام الرقابة

6) "التدقيق": هو فحص منهجي ومستقل يهدف الي معرفة مدى استجابة النشاطات والنتائج المتفرعة عنها للترتيبات المحددة مسبقا، وهل تم تنفيذ هذه الترتيبات فعلا وبطريقة تمكن من بلوغ الأهداف؛
7) "التفتيش": النظر في جميع جوانب منتجات الصيد للتأكد من مطابقتها لنصوص التشريع المتعلق بمنتجات الصيد؛
8) "المتابعة": القيام بسلسلة من المعاينات المخططة أو الإجراءات مصممة للتحقق من مستوى الامتثال للتشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد؛
9) "الرقابة": المعاينة الدقيقة، لمنشأة أو عدة منشآت في قطاع منتجات الصيد، أو مستغل أو عدة مستغلين في القطاع أو نشاطاتهم؛
10) "الإخلال بالتشريعات": الإخلال بالتشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد؛
11) "اختيار العينات للتحليل": اختيار منتجات للصيد أو أية مادة أخري (بما في ذلك الوسط البيئي) تتدخل في إنتاج أو تحويل أو توزيع منتجات الصيد من أجل التأكد بواسطة التحليل من مطابقتها للتشريع المتعلق بمنتجات الصيد؛
12) "الحفظ تحت الرقابة الرسمية": هي الإجراءات التي تتأكد السلطة المختصة من خلالها أن منتجات الصيد لم تنقل ولم تتغير في انتظار اتخاذ قرار حول وجهتها. ويدخل في ذلك التخزين من قبل مستغلي القطاع الغذائي طبقا لتعليمات السلطة المختصة؛
13) " فحص المستندات": فحص الوثائق التجارية، وعند الاقتضاء، الوثائق المطلوبة بموجب التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد المرافقة للكمية؛
14) " فحص الهوية": فحص بصري للتأكد من أن الشهادات أو الوثائق الأخرى التي ترافق البضاعة متطابقة مع ما هو مرسوم على البطاقات الملصقة ومع محتوى الكمية؛
15) "الفحص المادية" : تفتيش للمادة الغذائية يمكن أن يمتد إلي وسائل النقل و التعليب و ما هو مسجل علي البطاقات الملصقة و درجة الحرارة  و أخذ عينات للتحليل و فحص مخبري  و كل التحريات الضرورية للتأكد من احترام التشريع المتعلق بمنتجات الصيد؛
16) "خطة الرقابة" : الوصف الذي تضعه السلطة المختصة، والذي يحتوي على معلومات عامة حول هيكلة و تنظيم أنظمة الرقابة الرسمية؛ ويحدد كيفية عمل هذا النظام والتخطيط التفصيلي للرقابة الرسمية التي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة.
17) "تحليل المخاطر و التحكم في النقاط الحرجة" : تحليل المخاطر و التحكم  في النقاط الحرجة؛
18) "المؤسسة" : كل وحدة من منشأة لمنتجات الصيد؛
19) "الطبيب البيطري الرسمي" : هو الطبيب البيطري المؤهل بمقتضى هذا المقرر بالتصرف بهذه الأهلية والمعين من قبل السلطة المختصة؛
20) "الطبيب البيطري المعتمد": الطبيب البيطري المعين من قبل السلطة المختصة لتنفيذ رقابة رسمية محددة على المنشآت نيابة عنها؛
21) "المساعد الرسمي" : مساعد، مؤهل، بمقتضى هذا المقرر، للتصرف بتلك الأهلية ومعين من قبل السلطة المختصة ويعمل تحت سلطة ومسؤولية طبيب بيطري رسمي.

22) "علامة السلامة" : علامة تبين، عند وضعها، أن الرقابة الرسمية قد قيم بها طبقا لهذا المقرر.
23) "التتبع": هو القدرة على تحديد مسار مادة غذائية أو مادة قابلة للمزج أو يمكن مزجها في مادة غذائية طيلة كافة مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
24) "الاعتماد الفني أو الاعتماد المشروط": اعتماد ممنوح مؤقتا لمؤسسة عندما تستوفي الشروط الصحية من حيث البنية التحتية والمعدات والمواد.

25) "الاعتماد النهائي": اعتماد يمنح لمؤسسة حصلت مسبقا على اعتماد فني وعندما تكون قد استوفت الشروط الوظيفية.

26) "موافقة مبدئية للمنشأة": اتفاق مسلم من قبل الوزير المكلف بالصيد كشرط مسبق لطلب إنشاء مؤسسة صيد جديدة أو اقتناء سفينة صيد جديدة.
27) المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لواحد أو أكثر من لالتزام المنصوص عليها في القواعد المشار إليها في هذا المقرر. 
الباب الثاني: الرقابة الرسمية
الفصل الأول: الالتزامات العامة
المادة 3: الالتزامات العامة المتعلقة بتنظيم الرقابة الرسمية
1. يجري القيام بالرقابة الرسمية بانتظام حسب المخاطر وفي فترات ملائمة تمكن من تحقيق الأهداف الواردة في هذا المقرر، مع مراعات العناصر التالية:
1) المخاطر المحددة المرتبطة بمنتجات الصيد وبمؤسسات معالجة منتجات الصيد (على اليابسة وعلى متن السفينة)، وباستعمال منتجات الصيد أو أي إجراء أو معدات أو مادة أو نشاط أو عملية من شأنها أن تؤثر على أمن منتجات الصيد؛

2) سوابق مستغلي القطاع الغذائي في مجال احترام التشريع المتعلق بمنتجات الصيد؛
3) مصداقية الرقابة الخاصة بهم التي تم إنجازها سابقا؛

4) كل معلومة تجعلنا نفكر في أن تقصيرا قد وقع؛
5) أي معلومات تشير إلى احتمال تضليل المستهلك، ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السمكية أو هويتها أو صفاتها أو تكوينها أو ديمومتها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو إنتاجها؛
2. تجري الرقابة الرسمية بدون إشعار مسبق، إلا في حالات مثل التدقيق السنوي، عمليات التفتيش المقام بها لإصدار الاعتمادات أو تجديدها، والتي من الضروري إخطار مجهزي السفن وأصحاب المصانع مسبقا بها.
3. تُجري الرقابة الرسمية في أية مرحلة من مراحل إنتاج وتحويل وتوزيع منتجات الصيد. وتشمل رقابة مؤسسات معالجة منتجات الصيد (المصانع والسفن) واستعمال هذه المنتجات وتخزينها أو أية إجراءات، أو معدات أو مواد أو أنشطة أو عمليات، تستدعي استخدام منتجات الصيد بما في ذلك النقل والضرورية لبلوغ أهداف هذا المقرر.
4. يجب أن تنفذ الرقابة الرسمية، قدر الإمكان، بطريقة تقلل الأعباء الإدارية وتعطيل عمليات الإنتاج على المشغلين إلى الحد الأدنى الضروري، دون التأثير سلبا على جودة هذه الرقابة.
الفصل الثاني: السلطة المختصة

المادة 4: تعيين السلطة المختصة والمعايير التشغيلية
1. الوزير المكلف بالصيد هو السلطة المختصة في الدولة، طبقا لأحكام المرسوم 94.030، وهو المسؤول عن تحقيق أهداف الرقابة الرسمية المنصوص عليها في هذا المقرر.
2. تسهر السلطة المختصة علي:

1) فعالية وجدوائية الرقابة الرسمية المتعلقة بمنتجات الصيد في جميع مراحل إنتاجها و تحويلها وتوزيعها؛
2) كون العمال المكلفين بالرقابة الرسمية متحررين من كل النزاعات الناجمة عن تضارب في المصالح.
3)  أن يكون لديها مختبرات ذات قدرة كافية لإجراء الفحوصات وعدد كاف من الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة المناسبة حتى يتمكنوا من تنفيذ الضوابط الرسمية والوفاء بالتزامات الرقابة بكفاءة وفعالية، أو الوصول إلى هذه المختبرات؛

4) امتلاك منشآت وتجهيزات ملائمة ومصانة بعناية تمكن العمال من القيام بالرقابة الرسمية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية؛
5) توفر الأهلية القانونية الضرورية للقيام بالرقابة الرسمية واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا المقرر؛
6) وجود خطط للتدخل والقدرة على تنفيذها في الحالات الطارئة؛ 
7) وجود إجراءات قانونية لضمان وصول الموظفين إلى مباني المشغلين والوثائق التي يحتفظ بها المشغلون حتى يتسنى للموظفين أداء مهامهم على النحو السليم؛

8) إلزام المستغلين في قطاع الصيد بالخضوع لجميع أنواع التفتيش، طبقا لهذا المقرر، ومساعدة عمال السلطة المختصة في القيام بمهامهم.
3.  تضمن السلطة المختصة الحياد وجودة وانسجام الرقابة الرسمية على جميع المستويات. ومن اللازم الاحترام الكامل للمعايير المرسومة في الفقرة الثانية من قبل كل سلطة مؤهلة للقيام بالرقابة الرسمية.
4. تقوم السلطة المختصة بتدقيق داخلي، كما تستطيع القيام بتدقيق خارجي، وتتخذ الإجراءات الملائمة على ضوء نتائجها للتأكد من أن الأهداف المحددة في هذا المقرر تم تحقيقها. وتكون هذه التدقيقات موضوع فحص مستقل وتنفذ بصفة شفافة.
5.  تضمن السلطة المختصة السرية وتكفلها: لا يجوز الكشف عن المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء أداء مهامها في سياق المراقبة الرسمية لطرف ثالث عندما تكون هذه المعلومات، بطبيعتها، مشمولة بالالتزام بالسرية المهنية، وفقا للقانون الوطني
تحقيقا لهذه الغاية، تكفل السلطة المختصة تحديد التزامات السرية المناسبة للموظفين وغيرهم من الأشخاص العاملين أثناء المراقبة الرسمية وغيرها من الأنشطة الرسمية.
المادة 5: تفويض مهام محددة تتعلق بالرقابة الرسمية
1. تفوض الوزارة المكلفة بالصيد، المهام الخاصة المرتبطة بالرقابة الرسمية، طبقا للفقرة من 2 إلى 3 للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك المعبر عنه فيما بعد "بهيئة الرقابة".
2. تفوض الوزارة المكلفة بالصيد، المهام الخاصة المرتبطة بالرقابة الرسمية، للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وتمنحه الوسائل الضرورية لتسييرها وتنفيذها حسب الشروط التالية: 
1) تحدد المهام الموكلة للمكتب وفقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2007-066 الصادر بتاريخ 13 مارس 2007 القاضي بإنشاء مكتب وطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمحدد لقواعد تنظيمه وسير عمله؛
2) يجب على المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك:
i. امتلاك الخبرة والتجهيز والبني التحتية الضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إليه؛
ii. توفر العدد الكافي من العمال المؤهلين والمتمرسين؛
iii. الحياد وغياب تعارض المصالح فيما يخص الأعمال الموكلة إليه؛
3) العمل وفقاً المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالمعايير العامة لتسيير مختلف أنواع الهيئات المكلفة بالتفتيش للقيام بالمهام الموكلة إليه.
4) تعمل مخابر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك طبقا للمعايير المذكورة في الفقرة 2 من المادة 11؛
5) يطلع المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك السلطة المختصة على نتائج الرقابة التي قام بها، بصفة منتظمة أو عند طلبها. وإذا كانت نتائج الرقابة تظهر تقصيرا، ولو محتملا، فيجب على المكتب أن يشعر السلطة المختصة بذلك على الفور؛
6) ضمان تنسيق فعال وفعلي بين السلطة المختصة المفوضة والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك؛
3. تنظم السلطة المختصة، عند الضرورة، تدقيق وتفتيش للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك للتأكد من قيامه بالمهام المفوضة إليه على الوجه الصحيح. وعند الاقتضاء تتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة في أقرب وقت ممكن.

المادة 6: الموظفون الذين يضطلعون بعمليات المراقبة الرسمية
 يسهر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك على أن يستفيد جميع العمال المكلفين بالرقابة الرسمية مما يلي: 

1) الحصول في مجال اختصاصهم على تكوين ملائم يمكنهم من القيام بجدارة بالالتزامات والرقابة الرسمية بصفة منسجمة ويتعلق هذا التكوين حسب الضرورة بالمجالات المشار إليها في الملحق1، الفصل الأول من هذا المقرر. 

2)  الاستفادة بصفة منتظمة من التكوين وتحسين الخبرات في مجال تخصصهم ويحصلون عند الاقتضاء على تكوين إضافي دوري. 
3)  امتلاك قدرات في مجال التعاون متعدد التخصصات.
4) يخضع مفتشي المكتب لمتابعة دورية من اجل ضمان أداء الأنشطة بشكل متسق وفقا للإجراءات التنظيمية وتعليمات الهيئة.
المادة 7: إجراءات الرقابة والتحقق
1- يقوم المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك بالرقابة الرسمية طبقا لإجراءات موثقة. وتشمل تلك الإجراءات معلومات وتعليمات لصالح العمال المكلفين بالرقابة الرسمية وخاصة ما يتعلق بالمجالات المشار إليها في الملحق1 الفصل الثاني.

2- تسهر السلطة المختصة على وضع إجراءات قانونية تمكن عمال المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك من النفاذ إلى بنايات المؤسسات والوثائق التي بحوزتهم ليتمكنوا من إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بصفة مرضية.
3-  يجب أن يكون لدى السلطة المختصة والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك إجراءات من أجل:

(ا) التأكد من فعالية الرقابة الرسمية المنجزة؛
(ب) ضمان كون الإجراءات التصحيحية تم القيام بها إذا اقتضت الضرورة ذلك وأن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 تم تحيينها عند الاقتضاء.
4- يمكن أن تحدد السلطة المختصة التوجهات وأن تقوم بالتوصيات في مجال الرقابة الرسمية المتعلقة بـ:
1) تنفيذ مبادئ تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة؛
2) أنظمة التسيير التي يضعها المستغلون للاستجابة للأوامر التشريعية المتعلقة بمنتجات الصيد؛
3) السلامة الجرثومية والفيزيائية والكيميائية والسمية لمنتجات الصيد.
المادة 8: التقارير
1. يعد المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك تقارير حول الرقابة الرسمية التي يقوم بها؛

2. يجب أن تتضمن هذه التقارير وصفا لأهداف الرقابة الرسمية وطرق المراقبة المطبقة ونتائج الرقابة الرسمية وعند الاقتضاء القرارات الناتجة عن الرقابة والتدابير التي يتعين على المشغل المعني اتخاذها.

3. يرسل المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك نسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة 2 إلى المستغل المعني، على الأقل في حالة خرق النصوص.

المادة 9: أنشطة وأساليب وتقنيات الرقابة
1-  تجري الأعمال المرتبطة بالرقابة الرسمية عموما بطرق وفنيات الرقابة المناسبة مثل المتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق والتفتيش واختيار العينات والتحليل.
2-  تشمل الرقابة الرسمية لمنتجات الصيد، من بين مسائل أخرى، النشاطات التالية: 
1)  فحص مجموع نظام المراقبة الذاتية الموضوعة من قبل مستغلي منتجات الصيد والنتائج المحصول عليها.
2)  تفتيش:
· منشآت الإنتاج الأولية ومؤسسات معالجة منتجات الصيد بما في ذلك محيطها، والمباني والمكاتب والمعدات والمنشآت والآلات ووسائل النقل وكذلك منتجات الصيد،
· المواد الأولية والمكونات والمساعدات التكنولوجية والمواد الأخرى المستعملة في تحضير وإنتاج منتجات الصيد؛
· المنتجات شبه الجاهزة؛
· الأدوات والمواد المعدة لملامسة منتجات الصيد؛
· مواد وطرق التنظيف والصيانة وإبادة الحشرات؛
· العنونة والعرض والإشهار.
3) رقابة ظروف النظافة في مؤسسات معالجة منتجات الصيد،
4) تقييم الإجراءات فيما يتعلق بممارسات التصنيع الجيدة (BPF)، وممارسات النظافة الجيدة (BPH)، ومبادئ تحليل الاخطار والتحكم في النقاط الحرجة، مع مراعاة استخدام الإرشادات الموضوعة وفقًا للتشريعات، عند الاقتضاء،

5) فحص الوثائق المكتوبة ووثائق أخرى قد تكون ضرورية لتقييم واحترام التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد،
6) مقابلات مع مسؤولي مؤسسات الصيد وكذلك مع العمال،
7) كشف القيم المسجلة من قبل أجهزة القياس التي وضعتها مؤسسات معالجة منتجات الصيد،
8) الرقابة المقام بها بأدوات السلطة المختصة للتأكد من الإجراءات المتخذة من قبل مسؤولي مؤسسات معالجة منتجات الصيد،
9) كل نشاط من شأنه أن يضمن تحقيق أهداف هذا المقرر.
10) التحقق من أنظمة التتبع وتنفيذها

الفصل الثالث: اختيار العينات والتحليل

المادة 10: طرق أخذ العينات والتحليل
1- إ يجب أن تتطابق طرق أخذ العينات والتحاليل المستخدمة في إطار الرقابة الرسمية مع النظم الوطنية المعمول بها، وإذا كانت هذه القواعد غير موجودة تعوض بقواعد أو بروتوكولات معترف بها على المستوى الدولي مثل تلك المعتمدة من قبل منظمة الدستور الغذائي.
2- يضع المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك إجراءات خاصة من شأنها أن تضمن لمسؤولي مؤسسات منتجات الصيد التي تخضع منتجاتها لأخذ العينات والتحاليل حق طلب تقرير خبرة إضافية في حال طعن أو تحكيم على العينات المأخوذة التي ينبغي أن تكون بقدر كاف لضمان القيام بتحليل مزدوج على الأقل.
3- يجب أخذ العينات ومعاملتها وعنونتها ونقلها بطريقة تضمن في نفس الوقت المصداقية القانونية والتحليلية خاصة التي تم أخذها في إطار الفقرة 2. ولهذا الغرض، يضع المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك حسب الضرورة بروتوكولات لأخذ العينات الخاصة بكل نوع من المعايير (المكروبيولوجية والكيميائية والذيفانات الحيوية البحرية والحسية) طبقا للفقرة 1.
المادة 11: المختبرات الرسمية
1. تعين السلطة المختصة المخابر المؤهلة للقيام بتحليل العينات المأخوذة خلال الرقابة الرسمية.
2. ومع ذلك، لا يجوز للسلطة المختصة أن تعين سوى المختبرات التي تمارس أنشطتها ويتم تقييمها واعتمادها وفقاً للمعيار الأوروبي التالي أو معيار دولي مكافئ: ISO/IEC  17025” المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة“;
3. يمكن أن تلغي السلطة المختصة التعيين المشار إليه في الفقرة 1 إذا لم تتوفر الشروط المشار إليها في الفقرة 2.
الفصل الرابع: إدارة الأزمات

المادة 12: خطط التدخل من أجل منتجات الصيد
1. تعرض خطة التدخل التنفيذية، المعدة من قبل المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك على السلطة المختصة من أجل تحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها بدون تأخير إذا تبين أن منتجات الصيد تشكل خطرا على صحة المستهلك إما بصفة مباشرة أو بواسطة البيئة.
2. تحدد خطة التدخل هذه: 
(ا) السلطات الإدارية التي يجب أن تتدخل؛

(ب) سلطاتهم ومسؤولياتهم؛

(ج) الطرق والإجراءات التي يجب أن تتبع لتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين.

3. تعيد السلطة المختصة النظر في خطة التدخل هذه، عند الاقتضاء، وخاصة على ضوء التغييرات في تنظيم السلطة المختصة والتجارب المكتسبة من قبل هيئة الرقابة.
الفصل الخامس: تمويل الرقابة الرسمية

المادة 13: المبدأ العام
تسهر الدولة على تعبئة المصادر المالية الملائمة بكل الوسائل التي تراها مناسبة بما في ذلك الجباية العامة ووضع إتاوات أو ضرائب أو معونات من أجل الحصول على العمال والمصادر الأخرى الضرورية للرقابات الرسمية ومن ضمنها ما هو مفوض لهيئة الرقابة.

المادة 14: النفقات الناجمة عن الرقابة الرسمية الإضافية
 إذا تم اكتشاف خرق للنصوص يستلزم القيام برقابة رسمية تتجاوز نشاطات الرقابة العادية لهيئة الرقابة، فإن هذه الأخيرة تقيد المصروفات المترتبة على ذلك على المستغلين المسؤولين عن ذلك الخرق، كما تستطيع أن تقيده على المستغل المالك أو صاحب البضاعة التي تمت الرقابة الإضافية الرسمية بسببها.
إن نشاطات الرقابة العادية هي نشاطات الرقابة الروتينية المحددة في التشريعات الوطنية وعلى الخصوص المذكورة في الخطة المقررة في المادة 20. أما النشاطات التي تتجاوز الرقابة العادية، فتشمل جمع وتحليل العينات وكذلك الفحوصات الأخرى الضرورية لتحديد أبعاد المشكلة والتحقق مما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات تصحيحية أو الكشف عن وجود خرق للتشريعات و/أو إثباته

الفصل السادس: اعتماد المؤسسات

المادة 15: تسجيل/ اعتماد مؤسسات قطاع الصيد (السفن والمصانع)
1. السلطة المختصة: تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل مسؤولي مؤسسات إنتاج منتجات الصيد عندما يطلبون اعتماد/ تسجيل مؤسساتهم طبقا للتشريع المحدد لشروط اعتماد المؤسسات.
يجب على مسؤول المؤسسة الذي يطلب الاعتماد أو التسجيل أن يرسل إلى الوزير المكلف بالصيد طلب اعتماد/ تسجيل يشمل البيانات والوثائق التالية:

i) بالنسبة للأفراد: هوية وموطن مقدم الطلب ومقر المؤسسة وتسمية وتركيب المنتجات النهائية.
ii) بالنسبة للشركات أو تجمعات الأفراد: العنوان التجاري ومقر الشركة وصفة الموقع وهوية مسؤول الشركة أو التجمع وتسمية وتركيب المنتجات النهائية.
iii) مخطط عام للمؤسسة بمقياس 1/200 على الأقل ومذكرة إعلامية تبين:
· الوصف المفصل للمباني وتخصيصها ومسار المواد الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل وشبكات المياه الصالحة للشرب والمالحة أو المستخدمة ومسار العمال؛

· وصف التجهيزات والمعدات المستخدمة.

· طاقة تخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية وكذا الطاقة الإنتاجية اليومية المقررة؛
· يجب تقديم مخطط الموقع إلى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد للموافقة عليه، وفقًا للمبادئ التنظيمية للتقدم للأمام، عدم تقاطع المسارات، وفصل المناطق النظيفة عن المناطق الوسخة.
كما يجب أن يوضح المخطط موقع المرافق الصحية والمراحيض بالنسبة لمناطق العمل (مناولة منتجات الصيد و/أو مدخلات، .....).
iv) خطة تحليل الاخطار والتحكم في النقاط الحرجة 
يجب تجديد الطلب في حالة حدوث أي تغيير كبير في تركيب أو تجهيز المباني أو معداتها الرئيسية أو تخصيصها.

في حالة تغيير بسيط للمُشغِّلين، يجب أن يتضمن الطلب المعلومات المذكورة في البندين (i) و(ii) أعلاه فقط. 

وفي حال حصول الملف على موافقة مبدئية للإنشاء موقعة من قبل الوزير المكلف بالصيد، يُحال إلى الهيئة المكلفة بالرقابة لإعطاء رأيها الفني من أجل الاعتماد
2. هيئة الرقابة

i) تقوم بالدراسة الفنية للملف وبزيارة ميدانية عندما تتلقى طلب لإبداء رأيها الفني من أجل الاعتماد/التسجيل.
ii) تعطى رأيا للاعتماد الفني عندما يظهر أن المؤسسة تحترم كافة الشروط فيما يتعلق بالبنى التحتية والتجهيزات.
لا تعطي رأيا فنيا للاعتماد النهائي إلا بعد القيام بتفتيش رسمي جديد خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي منح الاعتماد المشروط، يظهر من خلاله أن المؤسسة تحترم الشروط الأخرى ذات الصلة من التشريع (إجراءات التسيير، HACCP).
تستطيع السلطة المختصة بناء على رأي هيئة التفتيش تمديد الاعتماد الفني، إذا ما تم إحراز تقدم واضح مع أن المؤسسة لا تتوفر فيها كل الشروط. غير أن مدة الاعتماد الفني لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر (6).

iii) تعطي رأيا فنيا من أجل الاعتماد النهائي لمنشأة بالنسبة للأنشطة المعنية إذا قدم مسؤول المؤسسة ما يثبت استيفائه لمتطلبات التشريع ذات الصلة.
iv) تفحص شروط اعتماد المؤسسات عندما تقوم بالرقابة الرسمية، وإذا اكتشفت مخالفات جسيمة أو كانت مضطرة إلى وقف الإنتاج في منشأة في عدة مناسبات ولم يتمكن المسؤول عن المنشأة من تقديم ضمانات كافية فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي، فعليها أن تقترح الاجراءات الهادفة إلى فرض العقوبات المناسبة.

المادة 16: ترتيبات خاصة مطبقة على المؤسسات
1. فيما يخص السفن المصنعة والسفن المجمدة فإن المدة القصوى التي تبلغ ثلاثة (3) وستة (6) أشهر المتعلقة بالاعتماد المشروط للمؤسسات يمكن تمديدها. غير أن مدة الاعتماد المشروط لا يمكن أن تتجاوز اثنا عشر (12) شهرا في المجموع. ويتم تفتيش تلك السفن كما هو مبين في الملحق الثالث، الفصل الأول، النقطة 3.
2. تمنح السلطة المختصة جميع المؤسسات المعتمدة، بما فيها تلك التي حصلت على اعتماد مشروط، رقم اعتماد يمكن أن تضاف إليه رموز لتبيين أنواع منتجات الصيد المرخص لهم إنتاجها. بالنسبة لأسواق الجملة، يجوز إضافة أرقام ثانوية إلى رقم الاعتماد تشير إلى الوحدات أو مجموعات الوحدات التي تبيع أو تصنع منتجات الصيد. وبالنسبة لأسواق الجملة، تستطيع السلطة المختصة سحب أو تعليق اعتماد بعض الوحدات أو مجموعات الوحدات.
تحدد مدة صلاحية الاعتماد الصحي أو التسجيل ب 24 شهرا.

المادة 17: عملا بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 94.030 الصادر بتاريخ 8 مارس 1994 المتعلق بمعايير الصحة والسلامة وشروط التفتيش الصحي والمراقبة التي تحكم إنتاج منتجات الصيد وعرضها للبيع، تقوم السلطة المختصة بفتح سجلين:
(1) سجل يشار إليه هنا بالقائمة (أ): والذي يضم جميع المؤسسات التي اعتمدتها السلطة المختصة أو سجلتها: (الاسم، رقم الاعتماد (الرموز)، المواصفات المعتمدة)
(2) سجل يشار إليه هنا باسم القائمة (ب): والذي يضم جميع المؤسسات التي اعتمدتها السلطة المختصة أو سجلتها (الاسم، رقم الاعتماد (الرموز)، المواصفات المعتمدة) والتي يشمل اعتمادها أو تسجيلها السوق الخاص بالاتحاد الأوروبي.
يجب على أي منشأة مدرجة في القائمة ألف ترغب في التصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي أن تتبع الإجراءات التي وضعتها هيئة الرقابة التابعة للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.
المادة 18: مبادئ عامة في مجال الرقابة الرسمية تعني كافة منتجات الصيد بما فيها الرخويات الحية ذوات الصدفتين والتي تدخل في مجال تطبيق هذا المقرر
1. تسهر السلطة المختصة على أن يقدم مستغلو قطاع منتجات الصيد كل المساعدة المطلوبة لضمان التنفيذ الفعال للرقابات الرسمية من قبل السلطة المختصة. ويسهرون على وجه الخصوص على ما يلي:

· منح النفاذ إلى كافة المباني والأماكن والمنشآت أو المرافق الأخرى؛
· تقديم أية وثيقة أو سجل مطلوب طبقا لهذا المقرر أو تعتبره السلطة المختصة ضروريا لتقييم الوضع.
2. تقوم السلطة المختصة بإجراء الرقابة الرسمية للتأكد من أن مستغلي قطاع منتجات الصيد يحترمون الشروط الواردة في النظم المتعلق بمنتجات الصيد والرخويات الحية ذوات الصدفتين. 
3. تشمل الرقابة الرسمية الواردة في الفقرة 1:
·  تدقيقات حول الممارسات الوقائية الجيدة والإجراءات المعتمدة على تحليل المخاطر والتحكم في   النقاط الحرجة؛
·  الرقابة الرسمية المحددة في النقطة 9؛

·  كل مهمة خاصة من التدقيق محددة في الملحقات.
4. إن التدقيقات حول الممارسات الوقائية الجيدة الهادفة إلى التأكد من أن مستغلي قطاع منتجات الصيد يطبقون بشكل جار وصحيح الإجراءات المتعلقة على الأقل بالنقاط التالية:  
1) مراقبة المعلومات المتعلقة بالسلسة الغذائية؛

2) تصميم وصيانة المباني والتجهيزات؛
3) السلامة قبل وخلال وبعد العمليات؛
4) نظافة العمال؛
5) التكوين في مجال الوقاية وإجراءات العمل؛
6) مكافحة العناصر الضارة؛
7) نوعية الماء؛
8) مراقبة درجة الحرارة؛
9) مراقبة منتجات الصيد الداخلة والخارجة من المؤسسة وكل وثيقة ترافقها.
5. إن التدقيقات حول الإجراءات المعتمدة على نظام تحليل الاخطار والتحكم في النقاط الحرجة تستهدف التأكد من أن مستغلي قطاع الصيد يطبقون تلك الإجراءات بطريقة دائمة وصحيحة. وتثبت على وجه الخصوص ما إذا كانت الإجراءات تضمن، في حدود الإمكان، كون منتجات الصيد :

1. مطابقة للمعايير المحددة في التنظيم المعمول به وخاصة المعايير الجرثومية والكيميائية والذيفانات الأحيائية البحرية وكذا باقي المعايير الواردة في التنظيم؛
2. لا تشمل أخطارا مادية مثل الأجسام الغريبة. عند ما يستخدم مستغل قطاع منتجات الصيد، وفقًا للنظم المتعلقة بالقواعد الصحية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين وعلى منتجات الصيد وعلى مستغلي قطاع الصيد، الإجراءات المبينة في الأدلة لتطبيق مبادئ نظام تحليل الاخطار والتحكم في النقاط الحرجة بدلاً من وضع إجراءات خاصة به، فإن الرقابة يجب أن تمكن من التحقق من استخدام هذه الأدلة بشكل صحيح.
6. إن التأكد من احترام الشروط المتعلقة بتطبيق علامات التعريف، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، يتم في كافة المؤسسات المعتمدة طبقا لذلك التنظيم، بالإضافة إلى مراقبة احترام شروط أخرى في مجال إمكانية تتبع المنتجات.
7. خلال تنفيذ مهام التدقيق، تسهر السلطة المختصة على وجه الخصوص على ما يلي :

1. تحديد ما إذا كان العمال ونشاطاتهم في المؤسسة، في جميع مراحل عملية الإنتاج، يحترمون الشروط ذات الصلة المحددة في التنظيم المتعلق بقواعد السلامة المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين وعلى منتجات البحر وعلى مستغلي القطاع الغذائي. وتستطيع السلطة المختصة، من أجل إكمال مراقبتها، القيام برقابة الكفاءة للتأكد من أن كفاءات العمال تستوفي المعايير المنصوص عليها؛
2. التأكد من التسجيلات المناسبة بالنسبة لمستغلي قطاع منتجات الصيد؛

3. أخذ العينات للتحاليل المخبرية عند ما يكون ذلك ضروريا؛

4. تبرير العناصر المأخوذة في الحسبان ونتائج التدقيق؛

8. تخضع طبيعة وكثافة مهام التدقيق الخاص بكل مؤسسة للخطر المقدر. ولأجل ذلك، تقيم السلطة المختصة بانتظام:
1) الأخطار على الصحة العمومية؛
2) نوع المعالجة المقام بها وإنتاجها؛

3) التسجيلات السابقة لمستغلي قطاع منتجات الصيد فيما يخص احترام التشريع المتعلق بمنتجات الصيد.

9. تسهر السلطة المختصة على ما يلي:
· إخضاع إنتاج وتسويق الرخويات الحية ذوات الصدفتين للرقابات الرسمية كما هي محددة في الملحق الثاني؛

· تسهر السلطة المختصة على إنجاز الرقابة الرسمية المتعلقة بمنتجات الصيد طبقا للملحق الثالث.

يمكن تغيير أو إكمال الملحقين الثاني والثالث من أجل الأخذ في الحسبان التقدمات العلمية والتقنية والمتطلبات التنظيمية.

الفصل السابع: الشهادة الرسمية 
المادة 19: المبادئ التي تحكم التصديق الرسمي المتعلق بسلامة منتجات الصيد المخصصة للاستهلاك البشري 
(1) يجب تحديد شروط الشهادة الرسمية:
1) الظروف التي تكون فيها الشهادة الرسمية مطلوبة،
2) نموذج الشهادة الرسمية، 
3) كفاءة العمال المسؤولين عن اصدار الشهادة الرسمية،
4) المبادئ التي يجب أن تحترم لضمان اصدار شهادة رسمية موثوقة بما في ذلك اصدار الشهادة الرسمية الإلكترونية،
5) الإجراءات المتبعة في حالة سحب تصديق شهادة والشهادات البديلة،
6) الوثائق التي يجب تتبع البضاعة بعد القيام بالرقابة الرسمية.

(2) عند ما تكون الشهادة الرسمية مطلوبة ينبغي السهر على: 
1) أن تحمل رمز فريد؛
2) ألا تكون موقعة من قبل جهة التصديق إذا كانت فارغة أو غير مكتملة؛ 
3) مرتبطة بالدفعة؛
4) تسمح بتحديد هوية الموقع وتاريخ الإصدار؛ 
5) ضمان دقة وثقة المعلومات المرسومة على الشهادة الصحية.

(3) تتخذ الجهات المختصة جميع التدابير المناسبة لمنع إصدار شهادات رسمية مزورة أو مضللة أو إساءة استخدام الشهادات الرسمية
الباب الثالث: خطة الرقابة السنوية
المادة 20: المبادئ المتعلقة بوضع خطة الرقابة السنوية
1. ينفذ المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك خطة للرقابة السنوية ويراجعها على ضوء التطور الحاصل. ويعرض الخطة السنوية على السلطة المختصة. 
2. تشمل كل خطة رقابة سنوية معلومات عامة حول هيكلة وتنظيم أنظمة رقابة منتجات الصيد وعلى الخصوص:
1)  الأهداف الإستراتيجية للخطة وصيغة تناولها في وضع أولويات الرقابة وتوزيع المصادر؛ 
2) ترتيب مخاطر النشاطات المعنية؛
3)  مهام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك على المستويين المركزي والمحلي وكذلك المصادر التي يتوفر عليها؛
4)  التنظيم والتسيير العام للرقابات الرسمية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية بما في ذلك الرقابة الرسمية في مختلف المؤسسات؛
5)  أنظمة الرقابة المطبقة على مختلف القطاعات والتنسيق بين مختلف المصالح المكلفة بالرقابة الرسمية في هذه القطاعات؛
6)  الطرق المنفذة لضمان احترام المعايير العملية المشار إليها في المادة4 الفقرة 2
7)  تكوين العمال الذين يقومون بالرقابة الرسمية المشار إليها في المادة 6؛
8) الإجراءات الموثقة المشار إليها في المادتين 7و8؛
9)  تنظيم وتنفيذ الخطط الاستعجالية في حالة وقوع أمراض تسببها الأغذية أو حدث مرتبط بتلوث منتجات الصيد وأخطار أخرى على الصحة البشرية؛
3. يمكن تعديل خطة الرقابة الوطنية السنوية اثناء تنفيذها. يمكن أن تجرى تغييرات على ضوء أو مراعاة لعوامل مثل:
1. أحكام قانونية جديدة؛
2. ظهور أمراض جديدة أو مخاطر على الصحة؛
3. تغييرات مهمة في الهيكل والتسيير أو سير السلطة الوطنية المختصة؛
4.  نتائج الرقابة الرسمية المقام بها ونتائج علمية.
المادة 21: المبادئ التوجيهية لخطة الرقابة السنوية

ينبغي أن تعني هذه المبادئ التوجيهية: 
1. ترقية استراتيجية متماسكة وإجمالية ومندمجة للرقابات الرسمية لتطبيق النصوص المتعلقة بمنتجات الصيد،
2. تحديد الأولويات انطلاقا من المخاطر والمعايير المطبقة على تصنيف مخاطر النشاطات المعنية وكذلك إجراءات الرقابة الأكثر فعالية؛

3. تحديد مراحل إنتاج وتحويل وتوزيع منتجات الصيد التي تعطي المعلومات الأكثر مصداقية والمعبرة عن احترام النصوص المطبقة على هذه المواد؛

4. تشجيع تبني أحسن الممارسات على جميع مستويات نظام الرقابة؛
5. ترقية إعداد مراقبة فعالة لأنظمة التتبع؛

6. تقديم إرشادات حول ضبط أنظمة تسجيل الفعالية ونتائج أعمال الرقابة؛

7. انعكاس المعايير والتوصيات المقدمة من قبل الهيئات الدولية المختصة المتعلقة بتنظيم وتسيير المصالح الرسمية؛

8. تحديد معايير لإنجاز التدقيقات المشار إليها في المادة 4 الفقرة 4؛

9. تحديد الهياكل ومضمون التقارير السنوية المطلوبة في المادة 22.

المادة 22: التقارير السنوية
1- يقدم تقرير سنوي للسلطة المختصة مبينا ما يلي:
1. كل تغيير تم إدخاله في الخطة الوطني للرقابة؛

2. نتائج الرقابة والتدقيقات المنجزة في السنة السابقة طبقا لإجراءات الخطة الوطنية للرقابة؛
3. نوعية وعدد حالات التقصير المسجلة؛

4. إجراءات لضمان تنفيذ فعال لخطة الرقابة السنوية، بما في ذلك الإجراءات القسرية وتأثيرها.
2- تعد هيئة الرقابة تقريرها وتحيله إلى السلطة المختصة في أجل ستة أشهر ابتداء من آخر السنة التي يتعلق بها.
3- يمكن أن يحوي هذا التقرير توصيات تتعلق بالتحسينات الممكنة لأنظمة الرقابة الرسمية والتدقيق خصوصا فيما يتعلق بمداها وتسييرها وتنفيذها عند الاقتضاء.
4- يجب تعديل خطة الرقابة الوطنية والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، عند الاقتضاء، بما يتماشى مع النتائج والتوصيات الواردة في التقرير.

المادة 23: مراقبة السلطة المختصة:
1- يتم تنظيم تدقيقات وتفتيشات بناء على طلب من الوزير المكلف بالصيد من أجل التأكد من أنه ـ بصفة عامة ـ تم القيام بالرقابة الرسمية طبقا لخطة الرقابة السنوية المشار إليها في المادة 20.
2- تستهدف هذه التدقيقات والتفتيشات الخاصة:
1. التأكد من تنفيذ خطة الرقابة السنوية والتشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد ويمكن أن تضم، عند الاقتضاء، تفتيشات ميدانية للمصالح الرسمية في هيئة الرقابة والمنشآت المرتبطة بالقطاع موضوع التدقيقات؛
2. مراجعة تسيير وتنظيم السلطة المختصة وهيئة الرقابة؛
3. البحث عن مشاكل مهمة أو دائمة.

3- يعد المسؤول عن التفتيش أو التدقيق، المعين من قبل الوزير المكلف بالصيد تقريرا حول المعاينات المقام بها خلال كل رقابة. ويحوي هذا التقرير، عند الاقتضاء، توصيات موجهة من قبل المكلف بالصيد من أجل احترام أمثل للنصوص التشريعية المتعلقة بمنتجات الصيد. وتؤخذ في الحسبان ملاحظات السلطة المختصة خلال إنجاز التقرير النهائي.
4- ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة وهيئة الرقابة إجراءات المتابعة الملائمة على ضوء التوصيات المقدمة في التقرير وعلى أثر الرقابة.
الباب الرابع: الإجراءات القسرية الوطنية

المادة 24: الإجراءات في حالة التقصير
1. إذا لاحظت هيئة الرقابة تقصيرا فعليها أن تأخذ الإجراءات الضرورية من أجل أن يتلافى المستغل هذه الوضعية وإذا حدد المستغل الإجراءات التي ستتخذ فعلى هيئة الرقابة أن تضع في الحسبان طبيعة التقصير وسوابق هذا المستغل في مجال التقصير.
2. تشمل هذه الإجراءات، عند الاقتضاء، الترتيبات التالية:  

1) فرض إجراءات صحية أو أي إجراء آخر يعتبر ضروريا لضمان أمن منتجات الصيد أو الامتثال للتشريعات المتعلقة بهذه المنتجات؛

2) تقييد أو حظر عرض المواد في السوق واستيراد أو تصدير منتجات الصيد؛

3) الإشراف، والأمر باسترداد أو سحب و/أو إتلاف منتجات الصيد، عند الاقتضاء؛
4) تعليق الانشطة أو إغلاق كل أو جزء من المؤسسة المعنية لفترة مناسبة؛

5) تعليق أو سحب اعتماد المؤسسة؛

6) اتخاذ أي إجراء آخر يعتبر ملائما من قبل السلطة المختصة.
3. تحيل هيئة الرقابة إلى المستغل المعني أو ممثله:
1) إشعارا مكتوبا للقرار المتعلق بالإجراءات التي ستتخذ طبقا للفقرة 1 مع تسبيب قرارها؛

2) معلومات حول حقوقه في الطعن ضد تلك القرارات وكذلك حول الطرق والمهل المطبقة.

4. يتحمل المستغل كل النفقات المصروفة تطبيقا لهذه المادة.

المادة: 25: العقوبات
تعاقب مخالفات هذا المقرر طبقا لأحكام القانون المتضمن مدونة الصيد البحري المعمول بها.
تعاين تلك المخالفات من قبل وكلاء الرقابة المنصوص عليهم في القانون المتضمن لمدونة الصيد البحري المعمول به ومن قبل وكلاء الرقابة بالمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية المائيات طبقا لترتيبات المادة 10 من المرسوم 81 ـ 062 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1981 القاضي بتنظيم التفتيش الصحي ومراقبة سلامة منتجات الصيد المخصصة لتغذية الإنسان وتعاقب طبقا للنظم المعمول بها".   
الباب الخامس: إجراءات نهائية

المادة 26: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة وخاصة المقرر المشترك رقم 2860 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2006 والمقرر المشترك رقم 2501 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2010 والمقرر المشترك رقم 015 الصادر بتاريخ 15 يناير 2019.
المادة 27: يكلف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والأمين العام لوزارة الصحة، والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية والأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر في نواكشوط بتاريخ 30 يونيو 2025
	وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
 الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي


	وزير الصحة

عبد الله ولد وديه



	وزير التنمية الحيوانية

مختار ولد كاكيه


	وزيرة التجارة والسياحة

زينب منت أحمدناه
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الملحق 1
 السلطة المختصة

الفصل الأول: موضوعات لتكوين العمال المكلفين بالرقابة الرسمية
1- مختلف تقنيات الرقابة مثل التدقيق واختيار العينات والتفتيش 

2-  إجراءات الرقابة  
3- التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد 
4- مختلف مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع وكذلك المخاطر المحتملة الناتجة عنها للصحة البشرية وعند الاقتضاء، للبيئة 
5- تقييم عدم احترام التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد،
6- المخاطر المرتبطة بمنتجات الصيد
7-  تقييم تطبيق ترتيبات "مبادئ تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة"
8- أنظمة التسيير مثل برامج ضمان الجودة المطبقة من قبل مؤسسات قطاع منتجات الصيد وتقييمها إلى الحد الذي تكون فيه مفيدة للامتثال لترتيبات التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد.
9- الإجراءات القانونية وأثرها على الرقابة الرسمية 
10- فحص الوثائق المكتوبة ومعطيات أخرى بما في ذلك المتعلقة باختبارات القدرات والاعتماد وتقييم المخاطر المهمة لتقييم احترام التشريعات المتعلقة بمنتجات الصيد ويمكن أن يدرج في ذلك المظاهر المالية والتجارية، 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بإجراءات الرقابة

1- تنظيم السلطة المختصة والعلاقات مع هيئة الرقابة التي فوضت لها الأعمال المرتبطة بهذه الرقابة الرسمية، 
2- وصف الأهداف التي يمكن بلوغها، 

3- الأعمال والمسؤوليات والتزامات العمال 
4- إجراءات أخذ العينات وطرق وتقنيات الرقابة: تفسير النتائج والقرارات المتخذة 
5- برامج الرقابة والتحقيق 
6- الإجراءات الواجب اتخاذها بعد الرقابة الرسمية
7- التعاون مع مصالح أخرى أو قطاعات يمكن أن تكون لها مسؤوليات في هذا المجال 
8- التحقق من ملاءمة طرق أخذ العينات وطرق التحليل والاختبار 
9- كل نشاط أو معلومات ضرورية لتسيير فعال للرقابة الرسمية.
الملحق 2: الرخويات الحية ذوات الصدفتين

الفصل الأول: الرقابة الرسمية المتعلقة بالرخويات الحية ذوات الصدفتين 

القادمة من مناطق الإنتاج المصنفة

أ. تصنيف مناطق الإنتاج وإعادة الجمع

1. يجب على السلطة المختصة أن تحدد مكان وحدود مناطق الإنتاج وإعادة الجمع التي تصنفها. وتستطيع عند الضرورة القيام بهذه المهمة بالتعاون مع مستغل للرخويات ذوات الصدفتين.
2. يجب على السلطة المختصة أن تقوم بتصنيف مناطق الإنتاج التي تسمح بأخذ الرخويات الحية ذوات الصدفتين فيها حسب ثلاثة أصناف مختلفة تبعا للتلوث البرازي مقاسا حسب الطريقة المرجعية لذلك التحليل المتمثلة في فحص العدد الأكثر احتمالا في خمس أنابيب وثلاثة محاليل محددة في المواصفة XP ISO/TS 16649-3  ومحددة في المقرر المشترك المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد. ويمكن استخدام طرق أخرى إذا اعتمدت طبقا للطريقة المرجعية وذلك طبقا للمعايير المحددة في المواصفة NF EN ISO 16140. 
ويمكن للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، أن تقوم تصنيف المناطق بالتعاون مع مستغل قطاع الرخويات الحية ذوات الصدفتين.
3. تستطيع السلطة المختصة أن تصنف في الفئة (أ) المناطق التي يمكن حصاد الرخويات الحية ذوات الصدفتين فيها للاستهلاك البشري المباشر. ولا يمكن للرخويات الحية ذوات الصدفتين الآتية من تلك المناطق أن تتجاوز حدود 230 E. coli في 100غ من اللحم والسائل الصدفي بالنسبة ل 80٪ من العينات التي تم جمعها خلال الفترة التحاليل في حين يجب ألا تتجاوز ال 20٪ المتبقية من العينات حد 700 E. coli في 100غ من اللحم والسائل الصدفي. كما يجب أن تستجيب للمعايير الصحية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين المحددة في المقرر المتعلق بتحديد المعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفان الإحيائية البحرية المطبقة الرخويات الحية ذوات الصدفتين وعلى منتجات الصيد.
4. تستطيع السلطة المختصة أن تصنف في الفئة (ب) المناطق التي يمكن حصاد الرخويات الحية ذوات الصدفتين فيها ولكن لا يمكن وضعها في السوق للاستهلاك البشري إلا بعد معالجتها في مركز التنظيف لكي تستوفي المعايير الصحية المشار إليها في النقطة 3. ولا يمكن للرخويات الحية ذوات الصدفتين القادمة من تلك المناطق أن تتجاوز حدود 4600 E.coli في 100غ من اللحم والسائل الصدفي بالنسبة ل 90 ٪ من العينات التي تم جمعها خلال الفترة التحاليل. في حين يجب ألا تتجاوز ال 10٪ المتبقية من العينات حد 46000 E.coli في 100غ من اللحم والسائل الصدفي
5. تستطيع السلطة المختصة أن تصنف في الفئة (ج) المناطق التي يمكن حصاد الرخويات الحية ذوات الصدفتين فيها ولكن لا يمكن وضعها في السوق إلا إذا استوفت المعايير الصحية والمعالجة المنصوص عليها للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة الممرضة، وفقا للنظم المعمول بها. ولا يمكن للرخويات الحية ذوات الصدفتين القادمة من تلك المناطق أن تتجاوز حدود 46000 E.coli. في 100غ من اللحم والسائل الصدفي.

6. إذا قررت السلطة المختصة أن تصنف مبدئيا منطقة إنتاج، يجب عليها:
1. أن تقوم بجرد مصادر التلوث ذات المنشأ البشري أو الحيواني التي من شأنها أن تشكل مصدر تلويث لتلك المنطقة؛
2.  أن تقوم بفحص كميات الملوثات التي تشكل مصدرا للتلوث الميكروبيولوجي الناتجة خلال مختلف فترات السنة وذلك حسب التغيرات الفصلية للساكنة البشرية والحيوانية في الحوض الهيدروغرافي وكذلك التساقطات ومعالجة المياه المستعملة؛
3. تحديد مواصفات تنقل الملوثات وأعماق المياه ودورة الأمواج في منطقة الإنتاج؛
4. إنشاء برنامج لأخذ عينات الرخويات الحية ذوات الصدفتين في منطقة الإنتاج قائم على فحص المعطيات المجموعة مع عدد العينات وكذا التوزيع الجغرافي لأماكن أخذها واطراد العينات الذي من شأنه أن يضمن أن تكون نتائج التحاليل أكثر تمثيلا ممكنا للمنطقة المدروسة.
ب. رقابة مناطق الإنتاج

1. ينبغي أن تتم مراقبة مناطق الإنتاج المصنفة خلال فترات منتظمة وذلك للتأكد من:

1. الخلو من الغش حول أصل ومكان قدوم واتجاه الرخويات الحية ذوات الصدفتين؛
2.  النوعية الميكروبيولوجية للرخويات الحية ذوات الصدفتين تبعا لمناطق الإنتاج؛
3.  الوجود المحتمل للعلق المنتج للذيفان في مياه الإنتاج وكذا وجود الذيفان الأحيائية في الرخويات الحية ذوات الصدفتين؛
4. الوجود المحتمل للملوثات الكيميائية في الرخويات الحية ذوات الصدفتين.
2. من أجل تطبيق النقطة 1 ب)، ج)، د) ينبغي إعداد مخطط للعينات التي تبوب على أن تكون الرقابة خلال فترات زمنية منتظمة أو حسب كل حالة إذا تم الاصطياد في فترات غير منتظمة. 
وينبغي أن يكون التوزيع الجغرافي واطراد أخذ العينات بحيث يضمن أن تكون نتائج التحاليل المنجزة أكثر تمثيلية للمنطقة المدروسة.
3. ينبغي لمخططات أخذ العينات الهادفة إلى مراقبة النوعية الميكروبيولوجية للرخويات الحية ذوات الصدفتين أن تأخذ في الحسبان على الخصوص:
1. التغيرات المحتملة للتلوث البرازي؛
2. الثوابت المبينة في الجزء أ، النقطة 6.
4- إن مخططات أخذ العينات الهادفة إلى البحث عن الوجود المحتمل للعلق المنتج للذيفان في مياه الإنتاج وكذا الذيفان الأحيائية في الرخويات الحية ذوات الصدفتين يجب أن تأخذ في الحسبان التغيرات المحتملة لوجود العلق الذي يحتوي على الذيفان الأحيائية البحرية.
 ويجب أن تشمل العينة:
1. عينة دورية لمعرفة تغيرات تركيبة العلق الذي يحتوي على الذيفان وتوزيعها الجغرافي. وإن كل نتيجة تمكن من الاشتباه في تراكم الذيفان الأحيائية في لحم الرخويات ذوات الصدفتين يجب أن تتبع بأخذ عينات بشكل مكثف؛

2.  الفحوص الدورية لسمية الرخويات ذوات الصدفتين في منطقة الإنتاج الأكثر تعرضا للتلوث.
5. يجب أن يكون اطراد أخذ العينات بهدف تحليل الذيفان الموجودة في الرخويات أسبوعيا عموما خلال الفترات التي يكون الاصطياد فيها مسموحا به ويمكن تقليص هذا الاطراد في مناطق مخصوصة أو لأنواع خاصة من الرخويات، إذا ما بين تقدير الخطر المتعلق بوجود الذيفان أو العلق النباتي خطرا خفيفا ذا نسبة سامة خفيفة جدا. وينبغي زيادة هذا الاطراد إذا بين التقدير أن أخذ عينة أسبوعيا غير كاف. ويجب أن يكون تقدير الأخطار محل فحص دوري من أجل تقدير خطر ظهور الذيفان في الرخويات الحية ذوات الصدفتين في هذه المناطق.

6. عند معرفة نسبة تراكم الذيفان في مجموعة أصناف مرباة في نفس المنطقة يمكن اعتبار الصنف الذي يحمل النسبة الأكثر ارتفاعا كصنف مرجعي. ويمكن ذلك من استغلال جميع أصناف المجموعة. إذا كان محتوى الذيفان في الصنف المرجعي اقل من الحدود التنظيمية، يسمح باصطياد الأصناف الأخرى فقط إذا بينت التحاليل الإضافية المجراة على تلك الأصناف أن مستوى الذيفان دون تلك الحدود.
7. وفيما يخص مراقبة العلق، يجب أن تكون العينات ممثلة لعمود الماء وتعطي المعلومات حول وجود الأصناف السامة وحول تطور السكان. وعند ما يكون تطور السكان السامة بحيث يؤدي إلى تراكم الذيفان فتجب إبادة العينات أو أخذ إجراءات إغلاق وقائي للمناطق المعنية وتطبيق ذلك حتى الحصول على نتائج مرضية في تحاليل الذيفان.
8. يجب أن تمكن خطط أخذ العينات بهدف مراقبة وجود الملوثات الكيميائية من اكتشاف أي تجاوز للحدود المبينة في المقرر المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد.

3. قرارات مترتبة على الرقابة 
1. عند ما تبين نتائج العينات عدم احترام المعايير الصحية المتعلقة بالرخويات الحية ذوات الصدفتين أو أن الصحة البشرية مهددة، يجب على السلطة المختصة إغلاق منطقة الإنتاج مانعة بذلك اصطياد الرخويات الحية ذوات الصدفتين، وعلى أية حال فإن للسلطة المختصة إعادة تصنيف منطقة الإنتاج في ب أو ج عندما تتوفر في هذه المنطقة المعايير المناسبة المبينة في الجزء أ ولا يكون هناك ما يهدد الصحة البشرية.
2. لا تستطيع السلطة المختصة أن تسمح بإعادة فتح منطقة إنتاج مغلقة ما لم تتوفر المعايير الصحية المطبقة على الرخويات، من جديد، وبشكل مطابق للتشريع. إذا أمرت السلطة المختصة بإغلاق منطقة إنتاج بسبب وجود العلق أو مقاديرعالية من الذيفان في الرخويات فإن فتحها من جديد يستلزم تحليلين متتالين لا يفصل بينهما أكثر من 48 ساعة يعطيان نتائج تكون النسبة فيها دون الحدود النظامية، وعند ما تأخذ السلطة المختصة هذا القرار يمكنها أن تأخذ في الحسبان المعلومات المتعلقة بتطور العلق النباتي وعند ما توجد معطيات مؤكدة حول ديناميكية السمية في منطقة معينة وتكون هناك معطيات حديثة تبين اتجاه السمية نحو الانخفاض فإن للسلطة المختصة أن تقرر إعادة فتح المنطقة بمجرد أن يظهر فحص عينة واحدة نتائج دون الحدود النظامية.
4. توصيات إضافية بخصوص الرقابة 
1. يجب على السلطة المختصة أن تقوم بمراقبة مناطق الإنتاج المصنفة حيث يحظر اصطياد الرخويات ذوات الصدفتين أو تخضعها لشروط خاصة من أجل تفادي تسويق المنتجات الخطيرة على الصحة البشرية.
2. زيادة على مراقبة مناطق الإنتاج المحددة في الجزء ب، النقطة 1، يجب وضع نظام مراقبة يشمل فحوصا مخبرية وذلك للتحقق من احترام مستغلي الرخويات ذوات الصدفتين للشروط المطبقة على المنتجات المصنعة في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع. وتهدف هذه المراقبة بشكل خاص إلى التحقق من أن مقادير الذيفان البحرية والملوثات لا تتجاوز حدود السلامة وأن النوعية الميكروبيولوجية للرخويات لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان.

هـ. تسجيل وتبادل المعلومات 
يجب على السلطة المختصة أن: 

أ. تعد وتجهز لائحة بمناطق الإنتاج مع توضيح مفصل لأماكنها وحدودها وتصنيفها والتي يمكن اصطياد الرخويات الحية ذوات الصدفتين فيها، طبقا لشروط هذا الملحق. ويجب إبلاغ هذه اللائحة لمختلف الأطراف المعنية بهذا الملحق خاصة المنتجين ومسؤولي مراكز التنظيف ومراكز الإرسال؛

ب. إبلاغ الأطراف المعنية بهذا الملحق دون تأخير مثل المنتجين ومسؤولي مراكز التنظيف ومراكز الإرسال بأي تغير وبخصوص الأماكن والحدود أو تصنيف منطقة إنتاج أو إغلاقها من حيث هو مؤقت أو دائم؛

ج. التدخل بسرعة عندما تبين الرقابة المنصوص عليها في هذا الملحق أن منطقة إنتاج يجب إغلاقها أو فتحها من جديد أو إعادة تصنيفها.
و. الرقابة الذاتية التي يمارسها مستغلي الرخويات ذوات الصدفتين 
من أجل اتخاذ قرار بشأن تصنيف أو فتح أو إغلاق مناطق الإنتاج، تستطيع السلطة المختصة أن تأخذ في الحسبان نتائج الرقابة التي تم إجراؤها من قبل مستغلي قطاع منتجات الصيد أو المنظمات التي تمثلهم. وعند ما تكون الحال كذلك فإنه على السلطة المختصة تعيين المختبر الذي سيقوم بالتحليل، وعند الاقتضاء، يجب القيام بأخذ العينات والتحليل طبقا لاتفاقية مبرمة بين السلطة المختصة والمستغلين أو المنظمات المعنية بقطاع الرخويات ذوات الصدفتين.

الملحق 3: الرقابة الرسمية على إنتاج وتسويق منتجات الصيد 

الفصل الأول: ترتيبات عامة

1. يجب أن تشمل الرقابة الرسمية على إنتاج وتسويق منتجات الصيد على وجه الخصوص:
1. مراقبة منتظمة لظروف الوقاية عند التفريغ وأثناء أول بيع؛
2. تفتيشات منتظمة للسفن والمؤسسات على الأرض بما في ذلك قاعات البيع بالمزاد العلني أو بيع إنتاج طلعة الصيد أو أسواق البيع بالجملة وذلك للتأكد على الخصوص من :
i) ما إذا كانت شروط الاعتماد لا تزال مستوفاة، عند الاقتضاء؛
ii) هل تمت معالجة منتجات الصيد بشكل سليم؛
iii) الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالنظافة والحرارة؛ 
iv) نظافة المؤسسات بما فيها السفن ومنشآتها وتجهيزاتها ونظافة العمال.
3. مراقبة الأنواع المشمولة بمعايير التسويق لفئات الطراوة والمعايرة والامتثال للحد الأدنى من الأحجام البيولوجية المنصوص عليها في المقرر المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد (الملحق الرابع) 
4. مراقبة ظروف التخزين والنقل؛
2. في جميع الحالات، وتحت شروط النقطة 3، فإن الرقابة الرسمية على السفن:
1. يمكن إجراؤها عند ما تكون السفن متوقفة في الميناء؛

2. تشمل جميع السفن التي تفرغ منتجات الصيد في موانئ موريتانيا، مهما كان علمها؛
3. يجوز، إذا لزم الأمر، القيام بذلك أثناء وجود السفينة في عرض البحر.
3. بالنسبة لتفتيش سفينة- مصنع أو سفينة مجمدة تحمل العلم الموريتاني، يتعين على الهيئة المكلفة بالرقابة بالقيام بالتفتيش بطريقة مطابقة لشروط المادة 15 وخاصة ما يتعلق بالمدة المشار إليها في المادة 16، الفقرة 1. وعند الضرورة تستطيع الهيئة المكلفة بالرقابة تفتيش السفينة عندما تكون هذه الأخيرة في عرض البحر". 

3. بالنسبة لتفتيش سفينة مصنع أو سفينة مجمدة ترفع العلم الموريتاني، يتعين على هيئة التفتيش إجراء عمليات تفتيش وفقًا لمتطلبات المادة 15، وخاصة فيما يتعلق بالفترات المشار إليها في المادة 16، الفقرة 1. وإذا لزم الأمر، يجوز لهيئة التفتيش تفتيش السفينة عندما تكون في البحر.
الفصل الثاني: الرقابة الرسمية على منتجات الصيد

يجب أن تشمل الرقابة الرسمية على منتجات الصيد على الأقل العناصر التالية:
1. التقييمات الحسية:
يجب إجراء المراقبة الحسية عشوائية في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. وتهدف هذه المراقبة، على الخصوص، إلى التحقق من احترام معايير الطراوة المحددة طبقا للتشريعات الوطنية والدولية وتشريعات منظمة الدستور الغذائي. ويشمل ذلك على الخصوص التحقق في جميع مراحل الإنتاج التحويل والتوزيع من أن منتجات الصيد تتجاوز على الأقل الحدود الدنيا لمعايير الطراوة المحددة طبقا للتشريع.

وإذا لم يتم إجراء التصنيف طبقا للإجراءات المحددة في النظم المعمول بها، فإن للسلطة المختصة أن تقوم بنفسها بذلك.
مقاييس التقييم المستخدمة هي تلك المنصوص عليها في النظم الوطنية أو نظم الاتحاد الأوروبي أو المبادئ التوجيهية لمنظمة الدستور الغذائي.
ومع ذلك، يجوز للسلطة المختصة أن تطور معاييرها الداخلية الخاصة لتحديد الطراوة استناداً إلى معرفتها العلمية وخبرتها الفنية في سياق الرقابة الصحية على منتجات الصيد.

2.  مؤشرات الطراوة 
عند ما يشير فحص مؤثرات الحواس إلى شك في طراوة منتجات الصيد، فيمكن أخذ عينات وإخضاعها لفحص مخبري بهدف تحديد المستوى الإجمالي للآزوت القاعدي الطيار الكلي بما فيه الآزوت ثلاثي المثيلامين (TMA – N) حسب المعايير المحددة في النظم المعمول بها وذلك دون المساس بالقواعد المطبقة على الأصناف المعنية بمعايير التسويق 
عند ما يثير التقييم الحسي شكوكًا تتعلق بثوابت أخرى قد تؤثر على صحة الإنسان، فيجب أخذ عينات مناسبة لأغراض التحقق.
3. الهيستامين 
يجب إجراء فحوص عشوائية لمراقبة مستوى الهيستامين بهدف التحقق من احترام المستويات المحددة في النظم المعمول بها.
يتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة HPLC أو طريقة معادلة، إذا كانت المنتجات مخصصة للتصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
اما بالنسبة للأسواق الأخرى، وفي غياب طريقة محددة تفرضها بلدان المقصد، يجوز استخدام جميع الطرق الأخرى التي تعتبر مطابقة وقادرة على إعطاء نتائج موثوقة.

4. المخلفات والملوثات 
بالإضافة إلى تنفيذ خطط مراقبة الملوثات في البيئة المائية ومنتجات الصيد، يجب اتخاذ ترتيبات لمراقبة مستويات المخلفات والملوثات وفقًا للتشريعات.
بالنسبة للمنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، تطبق الحدود المنصوص عليها في القانون الأوروبي رقم 915/2023. بالنسبة للأسواق الأخرى، يجب احترام الحدود المبينة في المقرر المحدد المعايير الكيميائية، ما لم يكن هناك شرط محدد من البلد المستورد.
هـ. المراقبة الميكروبيولوجية 
يجب إجراء المراقبة المكروبيولوجية حسب الضرورة وفقا للقواعد والمعايير ذات الصلة المنصوص عليها في تشريعات الأغذية.
تعتمد هذه القواعد والمعايير على المنتوج ونوع المعالجة المطبق والتعبئة والتغليف ومستوى المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكه من قبل البشر. وفقا للحدود التي يحددها المقرر المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد.
27. الطفيليات 
يجب إجراء فحوص عشوائية للتحقق من احترام التشريع فيما يخص الطفيليات.

ز. منتجات الصيد السامة 
يجب إجراء الرقابة للسهر على عدم إدخال منتجات الصيد التالية في السوق :

1. يمنع وضع منتجات الصيد المشتقة من الأسماك السامة من المجموعات التالية في السوق : Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae. كذلك فإن منتجات الصيد الطازجة والمحضرة والمحولة من سلالة: Gempylidae وخاصة Ruvettus pretosus و Lepidocybium flavobrunneum لا يمكن وضعها في السوق ما لم تكن مجهزة أو معبأة، ويجب أن توضع عليها العلامة المناسبة لإشعار المستهلك بطرق التحضير أو الطبخ وكذلك بالخطر المرتبط باحتمال وجود مواد قد تسبب اضطرابات معدية ـ معوية ويجب إرفاق الاسم العلمي للاسم المشترك الموضوع على العلامة.

2. تشمل بعض منتجات الصيد الذيفانات الأحيائية مثل ciguatera وذيفانات أخرى خطيرة على صحة الإنسان. وعلى أية حال فإن منتجات الصيد المشتقة من الرخويات ذوات الصدفتين يمكن وضعها في السوق إذا تم إنتاجها طبقا المقرر المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد.
الفصل الثالث: القرارات المترتبة على الرقابة

يجب إعلان منتجات الصيد بصفتها غير صالحة للاستهلاك البشري إذا:

1. بينت رقابة مؤثرات الحواس أو الرقابة الكيميائية أو الطبيعية أو الميكروبيولوجية أو فحوص لبحث عن الطفيليات، أنها غير منتجة طبقا لما يحدده التشريع؛

2. إذا كانت أجزاؤها المستهلكة تحتوي على مقادير من الملوثات أو الفضلات تتجاوز الحدود الواردة في التشريع أو كان مستوى امتصاصها الغذائي المحسوب يتجاوز الجرعات اليومية أو الأسبوعية المقبولة بالنسبة للإنسان؛
3. كانت قادمة من :
i) أسماك سامة؛
ii) منتجات الصيد التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في الفصل II، الجزء ح، النقطة 2، المتعلقة بالذيفان الأحيائية؛
iii) الرخويات الحية التي تحتوي على كمية إجمالية من الذيفانات الأحيائية البحرية تفوق الحدود المنصوص عليها في المقرر المحدد للمعايير المكروبيولوجية والكيميائية ومعايير الذيفانات الإحيائية البحرية المطبقة على الرخويات الحية ذوات الصدفتين ومنتجات الصيد.
4. إذا ارتأت السلطات المختصة أنها قد تشكل خطرا على الصحة العمومية أو أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لسبب أو لآخر.
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